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 واشنطن - في عام 2011 أنهى الرئيس 
الأميركـــي آنذاك باراك أوباما أكبر وجود 
عســـكري لبلاده فـــي العـــراق، لكنه ترك 
علـــى الأرض فوضـــى أمنيـــة مســـتعرة 
تتكـــرر اليوم تحت قيادة جـــو بايدن في 
أفغانســـتان التـــي تعانـــي بدورهـــا من 
الانقســـامات والفساد والإهمال وسيطرة 

طالبان على مناطق واسعة من البلاد.
المتدهـــور  الأمنـــي  الوضـــع  أعـــاد 
بشـــأن  التســـاؤلات  أفغانســـتان  فـــي 
الاســـتراتيجية الأميركيـــة المتبعـــة فـــي 
هذا البلد الآســـيوي الذي غزته الولايات 
المتحـــدة قبل نحو عشـــرين عاما ومازال 
يعانـــي مـــن الصراعـــات والانقســـامات 

والحكومات الضعيفة والمنهكة.
ولم يتـــوان خبـــراء ومراقبون طوال 
الســـنوات الماضية عن التحذير من مغبة 
تكـــرار نفـــس الســـيناريو العراقي حين 
انســـحبت القـــوات الأميركية عـــام 2011 
وتركت عـــددا محدودا مـــن الجنود، وما 
لحق ذلك من تداعيات أمنية ســـاهمت في 
تأســـيس نواة تنظيم الدولة الإســـلامية 
الذي سيطر على مناطق واسعة في العام 
2014 بعد ســـقوط مدينـــة الموصل وفرار 
الســـلطات التي أشـــرف عليهـــا وقتذاك 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتـــرى بعض القـــراءات أن الفســـاد 
والإهمـــال والمحســـوبية التـــي عاشـــها 
العـــراق منـــذ غزو عـــام 2003، يعيشـــها 
الأفغانيون اليوم عبر حكومتهم الضعيفة 
التي باتت عاجزة عن صد هجمات حركة 
الســـلطات  وجعلت  المتشـــددة،  طالبـــان 
فيهـــا تعاني من أزمـــة وجودية في ضوء 

التطورات الأمنية الأخيرة.
وعلى الرغـــم من الوعـــود الأميركية 
المتواصلـــة لدعـــم حكومة كابـــول إلا أن 
حركـــة طالبان تواصل تقدمها في مناطق 
أفغانية وتركز على الاســـتيلاء على مدن 
رئيسية حيث حفزها الانسحاب الأميركي 
وما تركه من فراغ أمني على شن هجمات 
لتحقيق مكاسب عســـكرية وسياسية في 

آن واحد.
بدت الاســـتراتيجية الأميركية تراهن 
علـــى عديد القوات المحليـــة الأفغانية في 
مواجهة التمـــدد الكبيـــر لطالبان، حيث 
تفاخر واشنطن بأنها دربت أكثر من 300 
ألـــف جندي أفغاني لـ“حماية اســـتقرار“ 
البـــلاد، لكن الواقـــع على الأرض رســـم 
صورة سوداوية بشكل كامل أمام الهزائم 

العسكرية.
ولـــم تفلـــح المراهنـــة علـــى القوات 
المحليـــة في وقـــف تقدم مســـلحي حركة 
طالبـــان مثلمـــا حصـــل فـــي العـــراق ما 
بعـــد ديســـمبر 2011 حيث تركـــت إدارة 
أوبامـــا في ذلك الوقت البـــلاد تعاني من 
انقسامات طائفية وعرقية وتمرد وارتباك 
سياسي بعد الصراع الطائفي الذي جرى 

بين عامي 2006 و2007.
فـــي  العراقـــي  الوضـــع  وســـاهم 
تلـــك الفتـــرة في تشـــكيل تنظيـــم الدولة 
الإسلامية بصورته التي ظهر عليها حين 
اســـتولى على مناطق واسعة من العراق 
وســـوريا وتنفيذه هجمات إرهابية طالت 
أماكن متفرقة فـــي العالم، وهذا ما يحذر 
منه مســـؤولون عســـكريون وسياسيون 
فـــي الولايـــات المتحـــدة من تكـــراره في 
أفغانســـتان وتهديـــد البلـــدان المجاورة 

والإقليم بصفة عامة.
ويقـــول المحلل والباحث السياســـي 
رافـــي خطـــاب فـــي تقرير نشـــرته مجلة 
”ناشونال إنترست“ الأميركية، إن خسارة 
الكم الهائل من الأراضي الأفغانية لصالح 
طالبـــان في غضون ســـتين يوما فقط من 
القتال ترســـل موجات صادمة في أنحاء 
العالـــم، وتذكّر بالفوضـــى المروعة التي 
شهدها العراق في العام 2011 حين سحب 

أوباما القوات من هناك.

سيناريو العراق

يرى خطـــاب، وهو باحـــث في الأمن 
القومي وعمل في أفغانستان، أن الاقتتال 
السياســـي وضعـــف القيـــادة وتراكمات 
الفساد وسوء التخطيط العسكري داخل 
الحكومة الأفغانية كلها عوامل ســـاهمت 

في تحقيق تقدم كبير لحركة طالبان.
وتعاني أفغانســـتان الآن من ظروف 
مشـــابهة لما جـــرى في العـــراق في العام 
2011 وما بعده، حيث مشـــكلات الفســـاد 
الكبيـــرة التـــي يعانـــي منهـــا الجيـــش 

الأفغانـــي واختلاس جزء من مبالغ مالية 
رواتب  لتســـديد  واشـــنطن  خصصتهـــا 
العسكريين، الذي أشار إليه تقرير المفتش 
العـــام الخاص لإعادة إعمار أفغانســـتان 

جون سوبكر.
ويقول ســـوبكر إن الاتجاه العام في 
أفغانســـتان ليس فـــي مصلحة الحكومة 
الأفغانية، التي قـــد تواجه أزمة وجودية 
فـــي حـــال لـــم تنجح فـــي عكـــس منحى 
بعد  المتســـارعة  العســـكرية  التطـــورات 
السيطرة الواســـعة لطالبان. واعتبر أنه 
طوال عشـــرين عاما من الحـــرب ”حدّدنا 
جداول زمنية غير واقعية في كل ما نقوم 
بـــه وهذا الأمر يســـبب المشـــاكل الحالية 

التي يعاني منها الجيش الأفغاني“.

فشل استراتيجي

الرقابيـــة  الهيئـــة  نفـــس  كانـــت 
الأميركيـــة قد حذرت فـــي العام 2018 من 
أن قـــوات الأمن الأفغانية لا تقوم بتعزيز 
ســـيطرتها في البلد الذي تمزقه الحرب، 
وأن الحكومـــة فـــي كابول غيـــر مكترثة 
وهي  المستشـــري.  للفســـاد  بالتصـــدي 
نفس الاتهامات التي واجهتها الحكومة 
العراقية في فترة الإعلان عن سحب آخر 
جندي أميركي في ديسمبر 2011. وتبقي 
الولايـــات المتحدة على عـــدد محدود من 

الجنود في العراق.
فـــي  حاســـمين  الخبـــراء  ويبـــدو 
الإخفاق  أســـباب  حـــول  اســـتنتاجاتهم 
الأميركـــي بعد عشـــرين عاما، مشـــيرين 
الجنـــرالات  وغـــرور  الأكاذيـــب  إلـــى 
المـــدى  القصيـــرة  والاســـتراتيجيات 

والأهداف غير الواقعية.
ويرى ســـوبكر فـــي رســـالة انفعالية 
الوضـــع القائم في أفغانســـتان على أنه 
كان لـــدى الولايـــات المتحـــدة ”الغـــرور 
للاعتقـــاد بأننـــا نســـتطيع أن نأخذ هذا 
البلد الذي كان فـــي حالة خراب في 2001 

ونجعله نرويجا صغيرة“.
وأضاف ســـوبكر المكلف منذ 2012 من 
قبل الكونغرس مراقبة استخدام الأموال 
الأميركيـــة في هذه الحـــرب ”وصلنا إلى 
أفغانستان بفكرة تشكيل حكومة مركزية 
قوية وكان ذلك خطأ“. وأعرب عن أســـفه 
لأن الخبراء كانـــوا يعرفون أن هذا البلد 
ليـــس مناســـبا لبنيـــة حكوميـــة من هذا 

النوع لكن ”لم يستمع إليهم أحد“.
وأضـــاف أن الجنـــرالات المتعاقبـــين 
في أفغانســـتان وضعـــوا أهدافا قصيرة 
المـــدى ليتمكنوا من إعـــلان نجاحهم عند 
مغادرتهـــم بعـــد عامين أو ثلاثـــة أعوام، 
بينما كان يجـــب تخصيص وقت لجهود 
إعادة الإعمـــار مع الاهتمـــام بالتحديات 
اللوجســـتية التي يشكلها هذا البلد الذي 
يحصل ثلاثون في المئة فقط من ســـكانه 
على الكهرباء طوال اليوم. واتهم المفتش 

العام الجنرالات بإخفاء حجم المشاكل.
وقال ســـوبكر ”في كل مرة كنا نذهب 
فيها إلـــى هذا البلـــد، كان العســـكريون 
يغيّرون أهدافهم لتســـهيل إعلان نجاح“. 
وأضاف ”عندما لم يعـــودوا قادرين على 
فعل ذلك، فرضوا الســـرية الدفاعية على 

الأهداف“.
وتابع أنهــــم ”يعرفون إلى أي حد كان 
الجيــــش الأفغانــــي ســــيئا“، موضحا أن 
الذين يســــتطيعون الإطــــلاع على الوثائق 

الخاضعة للســــرية الدفاعية يعرفون ذلك 
أيضا ”لكــــن المواطــــن الأميركــــي العادي 
والمســــؤول  العــــادي  الضرائــــب  ودافــــع 
المنتخب العادي والدبلوماســــي العادي لا 

يستطيعون أن يعرفوا“.
المســــؤول  مالكاســــيان،  كارتر  ويقول 
السابق في وزارة الدفاع الأميركية والذي 
نشــــر مؤخرا كتابا عــــن تاريخ الحرب في 
أفغانستان، ”لا شك إطلاقا في أننا خسرنا 
الحــــرب“. ورأى هذا الخبيــــر، الذي نصح 
رئيس الأركان الســــابق جــــوزف دانفورد، 
أن طالبان برهنت على إرادتها في محاربة 
الغــــزاة، بينمــــا بدا أن الجيــــش الأفغاني 

”مباع“ للأجانب.
وكتب مالكاسيان في كتابه أن ”مجرد 
وجــــود أميركيــــين في أفغانســــتان ينتهك 
فكــــرة هوية أفغانية تســــتند إلــــى كرامة 
وطنية وتاريخ طويل مــــن محاربة الغزاة 

والتزام ديني بالدفاع عن الوطن“.

وأضاف ”كنــــا نعتقد أن بعض الأمور 
كانــــت ممكنــــة فــــي أفغانســــتان: هزيمة 
طالبان أو السماح للحكومة الأفغانية بان 
تســــتقل.. لكن الأمر لم يكن كذلك.. عناصر 
الشــــرطة والجنود لم يرغبوا في المجازفة 
بحياتهم من أجل حكومة فاسدة تميل إلى 

إهمالهم“.

غضب الأفغان

يشــــير تقريــــر حديــــث للمنظمــــة غير 
الحكوميــــة هيومن رايتس ووتش إلى أنه 
عبر عدم الاهتمام بشــــكل كاف بالضحايا 
المدنيين لغارات جوية أو الانتهاكات التي 
يرتكبها أمراء حرب متحالفون مع الغرب، 

أثار التحالف غضب الشعب الأفغاني.
واشــــنطن  ”ميــــل  أن  المنظمــــة  ورأت 
إلى إعطاء الأولوية للمكاســــب العسكرية 
فــــي أمد قصير بــــدلا من بناء مؤسســــات 
ديمقراطيــــة أو حمايــــة حقوق الإنســــان، 
وجه ضربة قاضية للمهمة الأميركية وكل 

جهود إعادة الإعمار بعد 2001“.
وتابعت أن ”اســــتياء السكان وانعدام 
ثقتهــــم فــــي الولايات المتحــــدة والحكومة 
بتحقيــــق  لطالبــــان  ســــمحا  الأفغانيــــة، 

مكاسب“.
الولايــــات  أن  ســــوبكر  جــــون  ورأى 
المتحدة تصرفت في أفغانستان كما فعلت 
في العراق وكما فعلت في فيتنام. وقال ”لا 
تصدق الجنرالات أو السفراء أو مسؤولو 
الإدارة الذيــــن يقولون: لــــن نفعل ذلك بعد 
الآن“، مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذا بالضبط ما 
قلناه بعد فيتنام: لن نفعل ذلك مرة أخرى، 
والمفاجــــأة أننــــا فعلنــــا ذلك فــــي العراق 
وفعلنا ذلك في أفغانستان.. وسنفعل ذلك 

مرة أخرى“.

الاقتتال والفساد استنساخ 
للتجربة العراقية في أفغانستان

معركة خاسرة منذ البداية

 تونس - بعث الرئيس التونســــي قيس 
سعيد بإشــــارات طمأنة داخلية وخارجية 
تتعلق بعدم المســــاس بمسار الديمقراطية 
في البلاد بعد حملة واسعة النطاق شنها 
المناوئون لقراراته الرئاسية الأخيرة التي 
أعفى بموجبها رئيس الوزراء وجمد عمل 
البرلمان لمدة 30 يوما مع رفع الحصانة عن 

النواب.
وتمكن الرئيس التونســــي من إيصال 
رســــائل طمأنة والتخفيف من حدة الردود 
الداخليــــة والخارجيــــة علــــى حد ســــواء 
بعــــد تأكيده على أن تحركــــه الأخير هدفه 
”إنقاذ الدولــــة“ من الانهيار بعد ســــنوات 
عانى فيها التونســــيون من أزمات كبيرة 
على المســــتويين الاقتصادي والاجتماعي، 

بالإضافة إلى أزمة سياسية عميقة.
ودفعت الأزمتان الصحية والاقتصادية 
بالتونسيين إلى التظاهر في الشوارع يوم 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الجاري 
ضد الطبقة السياسية الحاكمة، بالإضافة 
إلــــى الاحتجاج على ســــوء إدارة الأزمات 
مــــن قبل الحكومة المقالة والتي طغت على 
السطح طوال الأشــــهر الأخيرة، وهذه من 
العوامل التي جعلت الرئيس قيس سعيد 

يتحرك لإيقاف هذا التدهور.

وبــــدت الأوضاع فــــي تونــــس هادئة 
داخليــــا علــــى الرغم من محــــاولات حركة 
النهضة وحلفائها الإيهام بوجود ”انقلاب 
علــــى الديمقراطيــــة، وتصوير تلك  كبير“ 
التحــــركات على أنها ”انقلاب عســــكري“، 
لكنهــــا وجــــدت ترحيبا واســــعا مــــن قبل 
المواطنين التونسيين الذين كانوا يتوقون 
لإنهاء أســــوأ ســــنوات عاشــــوها ما بعد 

ثورتهم.
الاســــتقرار  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الداخلي وإرســــاء الســــلم والأمــــن بعيدا 
عــــن الاضطرابات والتوتر السياســــي من 
شــــأنه أن يســــاعد الرئيس قيس ســــعيد 
في اســــتكمال مســــاره التصحيحي داخل 

مؤسسات الدولة المختلفة.
ويقول هؤلاء إن توفير مناخ اجتماعي 
متوازن وســــليم بعيدا عــــن الاحتجاجات 
والاعتصامات قد يســــاعد على اســــتكمال 

المسار بشكل سلس.
وكان الرئيس التونســــي قــــد اجتمع 
مع مؤسسات اقتصادية وعمالية ونقابية 
هامــــة منــــذ إصــــداره لقراراتــــه الأخيرة 

حــــول تجميد عمل البرلمان وإعفاء هشــــام 
المشيشــــي من رئاسة الوزراء. وكان يهدف 
من وراء تلك اللقاءات إلى طمأنة القطاعات 
الهامة والمحركة الأساسية لعجلة الإنتاج 

في الداخل التونسي.
وسعى الرئيس التونسي عبر تعيينه 
لمكلف بتســــيير أهــــم مؤسســــة أمنية في 
تونس إلى التأكيد علــــى تطبيقه للقانون 
واحترام الدســــتور. وقــــال حين أدى رضا 
غرســــلاوي اليمين الدستورية بعد تكليفه 
بتســــيير وزارة الداخليــــة، إنــــه ”ملتــــزم 
باحتــــرام الحقوق والحريــــات والاحتكام 

للقانون والدستور“.
وأكــــد الرئيس التونســــي فــــي كلمته 
الخميس إنه ”على عكس ما يقول البعض 
حول تجاوز الدســــتور، تم تطبيق الفصل 
الـــــ80 من الدســــتور، وقمتم (غرســــلاوي) 
بــــأداء اليمين بناء على الفصل الـ89 منه“، 
مضيفــــا ”ليطمئــــن الجميــــع فــــي تونس 

وخارجها أننا نحتكم للقانون“.
وكان ســــعيد يريــــد إيصــــال رســــائل 
طمأنــــة إلى الداخل والخارج من وراء تلك 
التصريحــــات خاصة في ضوء ما ســــعت 
إليــــه جهات رافضــــة لقراراته الرئاســــية 
الأخيــــرة ومن بينها حركة النهضة بقيادة 
راشد الغنوشــــي عبر التّرويج في وسائل 
إعــــلام خارجية بــــأن ”خطــــوات الرئيس 
تضــــر بالديمقراطية وتمثــــل انقلابا على 

الدستور“.
كمــــا قال في نفــــس الكلمــــة ”ليطمئن 
الجميع على الحقوق والحريات وليعلموا 
أنني حريــــص عليها“، لافتا إلــــى أنه ”لم 
يتــــم اعتقال أيّ شــــخص أو حرمــــان أيّ 
شخص من حقوقه بل يتم تطبيق القانون 
تطبيقا كاملا لا مجال فيه لأيّ تجاوز لا من 

السلطة ولا من أيّ جهة أخرى“.
وخاطب ســــعيّد غرسلاوي قائلا ”أنت 
مطالــــب بضمــــان اســــتمرارية الدولة في 
ظل ظرف دقيــــق، وليعلــــم الكثيرون ممن 
أدوا اليمين أمامي أن الدولة ليســــت دمية 
تحركها الخيوط“، معتبرا بهذا الصدد أن 
”هناك من يحرك الخيوط من وراء الســــتار 

من اللوبيات والفاسدين“.
وتعيــــش تونــــس منذ الأحــــد الماضي 
تواتــــرا ســــريعا للأحداث بعــــد القرارات 
الرئاسية الاستثنائية والتغييرات الكبيرة 
التــــي أحدثهــــا الرئيــــس في مؤسســــات 
مختلفة داخل الدولــــة، بالإضافة إلى فتح 
ملفات الفســــاد وملاحقة من ثبتت ضدهم 

تجاوزات خلال السنوات الماضية.
ويشــــكل ملــــف الاســــتقرار الداخلــــي 
والنجــــاح فــــي تحقيقــــه أولــــى أولويات 
الرئيــــس التونســــي بعــــد تجميــــد عمــــل 
البرلمان لمدة 30 يومــــا ورفع الحصانة عن 

النواب البالغ عددهم 217.
ويرى خبراء أن الخطوة التي اتخذها 
الرئيس قيس ســــعيد جاءت متقاربة جدا 
مــــع مطالب الشــــارع الذي خــــرج في عيد 
الجمهورية الـ64 للتعبير عن سخطه على 

الطبقة السياسية الحاكمة.

ويعد البرلمـــان، الذي تســـيطر عليه 
حركـــة النهضـــة بالتحالف مـــع ائتلاف 
الكرامـــة وحـــزب قلـــب تونـــس، مـــدار 
صراعـــات سياســـية لـــم تتوقـــف منـــذ 

الانتخابات التشريعية عام 2019.
وحصلت تونس على دعم إضافي من 
الولايات المتحدة بعـــد تأكيدها على دعم 
البـــلاد فـــي مفاوضاتها مع المؤسســـات 
المالية الدّولية، في تصريحٍ لنائب مساعد 
وزير الخزينـــة الأميركي المكلف بأفريقيا 
والشرق الأوســـط إيريك ماير خلال لقائه 
الأربعاء مع مروان العباسي محافظ البنك 

المركزي التونسي بالعاصمة تونس.
وتـــرى الكاتبة الصحافيـــة والمحللة 
الاقتصادية التونسية جنات بن عبدالله 
مواصلـــة  فـــي  الأميركـــي  ”الموقـــف  أن 
التعـــاون مع تونس هـــو موقف إيجابي 
ويمكن أن يعطي ضمانات على مســـتوى 
الأســـواق المالية العالمية والمســـتثمرين، 
علـــى ألا تخـــرج تونـــس عـــن مســـارها 

السلمي“.
مـــع  المفاوضـــات  أن  إلـــى  وتشـــير 
صنـــدوق النقـــد الدولي تعطلت بســـبب 
عدم الاســـتقرار السياســـي والحكومي، 
موضحـــة أن ”الجانب التونســـي مدعوّ 
اليوم إلى توظيف موقف فتح الأيدي من 
الجهة الأميركية التي ستسهّل التواصل 
دوليـــا وفـــي الأســـواق الماليـــة الدولية 

بالنسبة إلى تونس“.
وتشـــدد بن عبدالله علـــى أنه ”على 
الجانب التّونســـي اليـــوم توخي الحذر 
واتبـــاع الحكمة في اتخـــاذ أيّ قرار من 
أيّ نوع سياسي أو اقتصادي، خاصة أن 
تونس ليســـت جزيرة منعزلة، بل تنتمي 
إلى محيط قاري وإقليمي وعربي ودولي، 
وأيُّ تحـــركٍ يجـــب أن يأخـــذ بالاعتبـــار 

مصالح تونس مع كل هذه الأطراف“.
وعلى الرغم من اتهام حركة النهضة 
وقـــوى سياســـية أخـــرى للرئيس قيس 
ســـعيد بـ“الانقلاب على الدســـتور“، إلا 
أنها وجدت نفسها أمام خيارات محدودة 
للتعامل مـــع القرارات الرئاســـية والتي 

تنحصر في فتح باب الحوار.
من جانبه يقول الأستاذ في الجامعة 
التّونسية رضا الشـــكندالي إن ”المواقف 
الخارجيـــة للولايات المتحـــدة أو غيرها 
من الدّول تســـاعد في الخروج من الأزمة 
السّياســـية، لكنها لا تعطّلُ ما ســـتذهب 
إليه الأمـــور داخليًـــا في الأيـــام القليلة 

المقبلة“.
وتســـعى حركة النهضة إلى حشـــد 
داخلـــي ضـــد قـــرارات الرئيس ســـعيد 
التـــي لاقـــت قبولا من شـــريحة واســـعة 
مـــن التونســـيين. ولوّح رئيـــس الحركة 
راشـــد الغنوشـــي بالتحرك عبر الشارع 
بعـــد تصريحاته التي قـــال فيها ”إذا لم 
يتم الاتفاق على عـــودة البرلمان وتكوين 
حكومة وعرضها على البرلمان، الشـــارع 
التونســـي ســـيتحرك لا شـــك، وسندعو 
الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته 

وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان“.
ويضيف الشـــكندالي أن ”الفرق كان 
واضحا بـــين الخطابـــين الأول والثاني 
للرئيس التّونسي قيس سعيّد، إذ أعطى 
في الثاني (يوم الأربعاء)، رسائل طمأنةٍ 
وشـــدد على تأمين المســـار الدّيمقراطي 
وحماية مكتسباتها من حرياتٍ وغيرها“.

الاستقرار الداخلي يسهّل 
استكمال مسار قيس سعيد

الإخفاق الأميركي يسهل مهمة طالبان الرئيس التونسي حريص على حماية الحريات والحقوق
في معركتها ضد كابول

ــــــة للداخل  عمل الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد على بعث رســــــائل طمأن
والخارج بشأن حفاظه على المسار الديمقراطي وضمان الحريات المكتسبة 
بعد الثورة، حيث يساعده الاستقرار الداخلي وإرساء السلم والأمن بعيدا 
عن التوتر السياسي على استكمال مساره التصحيحي داخل المؤسسات 

المختلفة للدولة.

الحريات مضمونة

الرئيس بعث رسائل 
طمأنة بشأن المسار 

الديمقراطي

رضا الشكندالي

الموقف الأميركي في 
مواصلة التعاون مع 

تونس إيجابي

جنات بن عبدالله

لا شك إطلاقا في 
أننا خسرنا الحرب في 

أفغانستان

كارتر مالكاسيان

الولايات المتحدة 
تصرفت في أفغانستان 

كما فعلت في العراق

جون سوبكر


